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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٧٢





 







 







 



 







 

 

 

 



=======================================  

  ١٧٣

  المبحث الأول
   العقدماھیة قاعدة نسبیة أثر



 





 

  المطلب الأول 
  التعریف بقاعدة نسبیة أثر العقد 





 

                                                
محمــد سـعید الرحــو ، الــوجیز فــي نظریـة الالتــزام ، مــصادر الالتــزام .حـسن علــي الــذنون ، د.د) ١(

لـى ، عمـان ، دار وائـل دراسة مقارنة بالفقه الإسـلامي والمقـارن ، الجـزء الأول ، الطبعـة الأو(
  .١٧٣ ، ص٢٠٠٢للنشر ، 

محمد منیر الوتري ، العقود الإداریة وانماطها التطبیقیة ، الجـزء الأول ، مطبعـة الجامعـة ، .د) ٢(
   .١١٤ ، ص١٩٧٩

    وقد كانت تلك القاعدة فـي شـقیها قاعـدة مطلقـة فـي القـانون الرومـاني ، بحیـث لـم یكـن یـضار 
ٕ طرفیــه وان كــان قــد سـمح فــي عهــد متــأخر باســتثناء منهــا فــي شقهـــا بالعقـد أو یفیــد منــه ســوى

أحمـد حـشمت ابـو سـتیت .للمزیـد مـن التفـصیل راجـع د. الثاني ، وكذلك فعل القانون الفرنسي 
، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید ، مصادر الالتـزام ، الكتـاب الأول ، الطبعـة الثانیـة 

 .وما بعدها  ٢٧٣ ، ص١٩٥٤، مطبعة مصر ، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٧٤





 















 





 



 

 

 

                                                
عبــد العلــیم عبــد المجیــد مــشرف ، حــدود انــصراف أثــر العقــد الإداري إلــى الغیــر ، جامعــة .د) ١(

  .٤٠ ، ص٢٠٠٣القاهرة ، 

  .٤٠عبد العلیم عبد المجید مشرف ، المصدر نفسه ، ص.د) ٢(



=======================================  

  ١٧٥

  المطلب الثاني 
  أثر العقد بالنسبة لكل من الخلف العام والخلف الخاص 







 

  الفرع الأول 
  سریان أثر العقد بالنسبة للخلف العام 







 







 

                                                
تــزام عبـد المجیـد الحكـیم ، عبــد البـاقي البكـري ، محمــد طـه البـشیر ، الــوجیز فـي نظریـة الال.د) ١(

   .١٤٤ ، ص١٩٨٠في القانون المدني العراقي ، الجزء الأول ، 
    كمــا یعــرف وفــق أحكــام القــانون الفرنــسي بأنــه مــن تــؤول إلیــه ذمــة مالیــة ، كــالوارث الوحیــد ، 
والخلف بسبب عام هو من تنتقل إلیـه نـسبة معینـة مـن ذمـة مالیـة، كأحـد الورثـة أو الموصـین 

  .٤٢عبد العلیم عبد المجید مشرف، المصدر نفسه، ص.د. له بنسبة معینة من التركة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٧٦





 





 









 











 

 

                                                
  .١٩٥-١٩٤ ، ص١٩٨٣أنور سلطان ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ، .د) ١(

 ، ١٩٦٦عبد الرزاق السنهوري ، الوجیز في شرح القـانون المـدني ، دار النهـضة العربیـة ، .د) ٢(
 .٢٠٩ص



=======================================  

  ١٧٧

 







 



 





 







 

                                                
ح القـانون المــدني ، الجـزء الأول ، نظریـة الالتــزام عبـد الـرزاق الـسنهوري ،  الوســیط فـي شـر.د) ١(

ــــد الأول ، العقــــد ، دار النهــــضة العربیــــة ،   ، ١٩٨١بوجــــه عــــام ، مــــصادر الالتــــزام ، المجل
  .٧٢٦-٧٢٥ص

ًالفقــرة ثالثــا مــن القــانون ) ٦٠١(والمــادة . مــن القــانون المــدني المــصري ) ٥٢٨(تقابلهـا المــادة ) ٢(
 .المدني الأردني 

مـــن القـــانون المـــدني ) ٨٦٢(والمـــادة . مـــن القـــانون المـــدني المـــصري ) ٧١٤(ا المـــادة تقابلهـــ) ٣(
 .الأردني 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٧٨

 















 

 

  الفرع الثاني 
  سریان أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص 

 





 

 

 

                                                
 .٢٠٩عبد الرزاق السنهوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

  .١٧٨-١٧٧حسن علي الذنون ، وآخرون ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(

  .١٧٨-١٧٧ق ، صحسن علي الذنون ، وآخرون ، مصدر ساب.د) ٣(



=======================================  

  ١٧٩

 







 

  





 

  





 

                                                
مـــن القـــانون المـــدني ) ٢٠٧(والمـــادة . مـــن القـــانون المـــدني المـــصري ) ١٤٦(تقابلهـــا المـــادة ) ١(

  .الأردني 
ً    ونتفــق مــع الــدكتور حــسن علــي الــذنون أن المــشرع الأردنــي لــم یكــن موفقــا فــي اقتــصاره علــى 

نتقــال الالتزامــات انتقــال الحقــوق الشخــصیة دون الالتزامــات ، وكــان الأجــدى بــه الــنص علــى ا
ًالتي تكون من مستلزمات الشيء الجوهري إلى الخلف أیـضا والأخـذ بمـا قـرره المـشرع العراقـي 

  .١٧٩علي حسن الذنون ، وآخرون ، المصدر نفسه ، ص.د. 

  .٢٧٨أحمد حشمت ابو ستیت ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(

، )  فـــي القـــانون المـــدني مــصادر الحـــق الشخـــصي( عبــد القـــادر الفـــأر ، مـــصادر الالتـــزام .د) ٣(
  .١٣٥ ، ص١٩٩٨مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨٠



 









 



–







 

  





                                                
محمود جمال الدین زكي ، النظریة العامة للالتزام ، دار النشر وسنة النشر غیر مـذكورتین .د) ١(

عبـد العلـیم عبـد المجیـد مـشرف ، مـصدر سـابق ، .مشار إلیـه لـدى د.  وما بعدها ٢٥٢، ص
  .٥١ص



=======================================  

  ١٨١



 



 













 











 

                                                
  .٧٤٤عبد الرزاق السنهوري ،  الوسیط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

  .١٤٨أحمد حشمت ابو ستیت ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(

  . ١٥٠-١٤٨عبد المجید الحكیم ، وآخرون ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨٢









 







 

 

  المبحث الثاني 
  أثر العقد الإداري بالنسبة للغیر 



 

 

 

 

 

 
                                                

أنــــور ســــلطان ، .د . ١٨٣-١٨٠حــــسن علــــي الــــذنون ، وآخــــرون ، مــــصدر ســــابق ، ص.د) ١(
  .٢٠٠ – ١٩٨بق ، صمصدر سا



=======================================  

  ١٨٣

  المطلب الأول
في العقود المدنیة للغیرأثر العقد بالنسبة 







 





 





 

                                                
ًكلمـة غیـر مـن حـروف المعـاني قــد تكـون نعتـا وقـد تكـون بمعنـى لا ، وقـد تكــون : ًالغیـر لغـة ) ١(

ًاسما من ذلك مثلا  ابن منظور جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم ، لـسان العـرب ) . هذا غیرك ( ً
لغیــــر أمــــا ا . ٣٤٤، الجــــزء الــــسادس ، الــــدار المــــصریة للتــــألیف والنــــشر ، بــــلا تــــاریخ ، ص

ًاصـطلاحا فقــد عــرف أنـه كــل مــن لـیس طرفــا فــي العقـد ، ولا توجــد ثمــة صـلة بینــه وبــین أحــد  ً
ًأطــراف العقــد ، أي أنــه مــن غیــر المتعاقــدین ولا یعــد خلفــا عامــا أو خلفــا خاصــا بالنــسبة لــه  ً ً ً .

  .٩٧ ، ص٢٠٠٣أنس جعفر ، العقود الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربیة ، 

 .من القانون المدني المصري ) ٢٠٨(إلى نفس المضمون أشارت إلى ذلك المادة و) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨٤





 

 

  الفرع الأول 
  مفھوم الاشتراط لمصلحة الغیر 

 





 







 





 

                                                
  .١٨٧حسن علي الذنون ، وآخرون ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

   .                                       ==١٣٩عبد القادر الفآر ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(



=======================================  

  ١٨٥

  الفرع الثاني 
  تمییز الاشتراط لمصلحة الغیر عن التعھد عن الغیر 







 

  الفرع الثالث 
  شروط تحقق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر 



 

 



 





 

                                                                                                                   
 – ١٥٣ – ١٥٢(لحة الغیـر فـي المــواد وقـد تنـاول المـشرع العراقـي أحكــام الاشـتراط لمـص    == 
فــي حــین تنــاول المــشرع المــصري هــذا المفهــوم فــي المــواد . مــن القــانون المــدني النافــذ ) ١٥٤

أمــا المــشرع ) . ٢١٠(بینمــا القــانون الأردنــي حــدد هــذا المفهــوم فــي المــادة ) . ١٥٦ – ١٥٤(
 ) .٢٣١-٢٢٧(اللبناني فقد أشار لهذا المفهوم في المواد 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨٦





 





 

 





 









 

 




                                                

-٢١٩د الــرزاق الــسنهوري ،  الــوجیز فــي شــرح القــانون المــدني ، مــصدر ســابق ، صعبــ.د) ١(
٢٢٢.  

  .١٤٠أحمد حشمت ابو ستیت ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(



=======================================  

  ١٨٧









 





 

 

  الفرع الرابع 
  لاشتراط لمصلحة الغیر أحكام ا



 

 









                                                
  .١٤٠عبد القادر الفأر ، مصدر سابق ، ص.د) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨٨



 

 



 









 







 

 







                                                
  .١٤٢عبد القادر الفأر ، المصدر نفسه ، ص.د) ١(

  .٢٢٤قانون المدني ، مصدر سابق ، صعبد الرزاق السنهوري ،  الوجیز في شرح ال.د) ٢(



=======================================  

  ١٨٩







 



 





 





 

 

  الفرع الخامس 
  الاشتراط لمصلحة الغیر والعقود الإداریة 



 



 
                                                

  .١٩٠حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

  .١٩١ -١٩٠حسن علي الذنون ، المصدر نفسه ، ص. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٩٠







 



 







 







 





                                                
، الطبعــة الرابعــة ، ) دراســة مقارنــة(ســلیمان الطمــاوي ، الأســس العامــة للعقــود الإداریــة ، .د) ١(

  .٦٨٥ ، ص١٩٨٤مطبعة جامعة عین شمس ، 

  .٩٦نس جعفر ، مصدر سابق ، صأ) ٢(



=======================================  

  ١٩١



 

 

  مطلب الثاني ال
أثر العقد بالنسبة للغیر في العقود الإداریة 





 







 

                                                
  .٦٨٧ – ٦٨٦سلیمان الطماوي ، المصدر نفسه ، ص.د) ١(

یعرف العقد الإداري بأنه ذلك العقد الـذي یبرمـه أحـد الأشـخاص المعنویـة العامـة لإدارة مرفـق ) ٢(
ًعــام ابتغــاء تحقیــق مــصلحة عامــة ، متبعــا فــي هــذه الأســالیب المقــررة فــي القــانون العــام بمــا 

حكــم المحكمــة . توائــه علــى شــروط غیــر مألوفــة الاتبــاع فــي عقــود القــانون الخــاص یعنــي اح
 ، مجموعــة أحكامهــا ، ٣٠/١٢/١٩٦٧ بتــاریخ ٧٥٦الإداریــة العلیــا المــصریة ، القــضیة رقــم 

 . ٥ ، ص١٩٩٩ســعاد الــشرقاوي ، العقــود الإداریــة ، دار النهــضة العربیــة ، .د . ١٨٣١ص
اب ، المبـادئ العامــة فـي العقـود الإداریـة ، دار النهــضة عمـر حلمـي ، دكتـور ربیــع فـتح البـ.د

  .٤٨ ، ص١٩٩٧العربیة ، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٩٢







 

  الفرع الأول 
  الغیر من أشخاص القانون الخاص 

 

 







 









 

                                                
یعــرف الموظــف العــام بأنــه الموظــف الــذي یتــولى مقالیــد وظیفیــة بموجــب ســند قــانوني إمــا أن ) ١(

ًیكون هذا السند قرارا إداریا صادرة من جهة مختـصة بتعیینـه فـي الوظیفـة أو عقـدا مبرمـا بینـه  ً ً ً
إبراهیم طه الفیاض ، القانون الإداري ، ط بلا ، مكتبة الفـلاح ، الكویـت .د. الجهة وبین تلك 

  .١٤٦، ص



=======================================  

  ١٩٣





 

 





 





 







 







                                                
فكـري أحمـد سـنجر ، المرافـق العامـة الكبـرى ، المطبعـة الإقلیمیـة .للمزید من التفصیل راجـع د) ١(

  .١٥٣ – ١٥١ ، ص١٩٨٤بمراكش ، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٩٤



 





 



















 

 

                                                
  .١٥٣فكري أحمد سنجر ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

، كلیـة سن نجم الحمـداني ، أثـر العقـد الإداري بالنـسبة إلـى الغیـر ، رسـالة ماجـستیر سامي ح) ٢(
  .٣٧ – ٣٦ ، ص٢٠٠٥القانون ، جامعة الموصل ، 

، كلیــة الحقــوق ، الجامعــة الأردنیــة ، ) الكتــاب الإداري ( نــواف كنعــان ، القــانون الإداري .د) ٣(
  .٤٠ ، ص٢٠٠١



=======================================  

  ١٩٥

 



 

 





 











 





 




                                                

  .١٥٤ صفكري أحمد سنجر ، مصدر سابق ،.د) ١(

 ، ١٩٧١ – ١٩٧٠شـابا تومــا منـصور ، القــانون الإداري ، الجـزء الأول ، جامعــة بغــداد ، .د) ٢(
  .١٧٢ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٩٦





 

 





 









 





 

                                                
محمد فؤاد مهنا ، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة ، بحث منشور في مجلة مجلـس الدولـة .د) ١(

 مـصدر مشار إلیـه لـدى سـامي حـسن نجـم الحمـداني ، . ١٨٣ ، ص١٩٥١، السنة الثانیة ، 
  .٤٠سابق ، ص

  .١٥٤فكري أحمد سنجر ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(



=======================================  

  ١٩٧





 







 





 

 

  الفرع الثاني 
  خاص القانون العام الغیر من أش
La notion de tiers 

 







                                                
  .١٥٥-١٥٤فكري أحمد سنجر ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

 . من البحث وما بعدها ١١راجع ص) ٢(

  .٤١سامي حسن نجم الحمداني ، مصدر سابق ، ص) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٩٨





 





 











 

                                                
ید مـشرف ، عبد العلیم عبد المج.د . ٦٩٢ – ٦٩١سلیمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

  .٦٧مصدر سابق ، ص

یقصد بالشخصیة المعنویة العامة بأنه الشخص الإداري الذي تثبت له أهلیة اكتساب الحقـوق ) ٢(
ــــد مــــن . والتحمــــل بالالتزامــــات ، ویمــــارس نــــشاطه مــــن أجــــل تحقیــــق المــــصالح العامــــة  للمزی

عبـد الوهـاب محمد رفعت .عاصم أحمد عجیلة ، د.التفاصیل حول الشخصیة المعنویة راجع د
.  ومـا بعــدها ٥٥ ، ص١٩٨٨، القـانون الإداري الیمنـي ، الطبعـة الثالثــة ، جامعـة صـنعاء ، 

  بأنهـا حیلـة قانونیـة وراءهـا حقـائق لا ریـب فیهـا تتمثـل  Louis Rollandوعرفها الفقیه الفرنـسي
  .بأشخاص وأموال مخصصة لتحقیق غرض معین 

Louis Rolland , pieces droit administratif , 1926 , p.18 .     راجع كذلك 
Marcel  Hourio , précis de droit administratif et de droit puplic , 1933 , p.42 .  

  .٦٩٢سلیمان الطماوي ، المصدر نفسه ، ص.د) ٣(



=======================================  

  ١٩٩











 

 

















 

                                                
  .٤٦سامي حسن نجم الحمداني ، مصدر سابق ، ص ) ١(

قــضاء مجلــس الدولــة ، الجــزء الأول ، حمــدي یاســین عكاشــة ، موســوعة القــرار الإداري فــي ) ٢(
  .٥٧٤ ، ص٢٠٠١

، جامعـة بغـداد ) دراسـة مقارنـة ( ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القـانون الإداري ، .د) ٣(
  .١٦٥ ، ص١٩٩٦، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠٠

 

 











 



 









 

 





 







=======================================  

  ٢٠١

–



 









 
 

  المبحث الثالث 
  مدى خضوع العقد الإداري لقاعدة نسبیة أثر العقد 







 





                                                
  .٣٧٢ – ٣٧١نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

لمجیــد مــشرف ، عبــد العلــیم عبــد ا . ٤٩ســامي حــسن نجــم الحمــداني ، مــصدر ســابق ، ص) ٢(
  .٦٩ – ٦٨مصدر سابق ، ص

  .٩٦أنس جعفر ، مصدر سابق ، ص) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠٢



 











 

  المطلب الأول 
الرأي الرافض لخضوع العقد الإداري لقاعدة أثر نسبیة 

  العقد 


 









  

                                                
  .٩٧ – ٩٦أنس جعفر ، المصدر نفسه ، ص) ١(

  .٦٤عبد العلیم عبد المجید مشرف ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(



=======================================  

  ٢٠٣

( peqaignot )





 









 





 

 

  المطلب الثاني 
  الرأي المؤید لخضوع العقد الإداري لقاعدة أثر نسبیة العقد 




 

                                                
  .٦٨٧سلیمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص.د) ١(

  .٦٩١سلیمان الطماوي ، المصدر نفسه ، ص.د) ٢(

  .٦٤العلیم عبد المجید مشرف ، مصدر سابق ، صعبد ) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠٤







 

 

  المطلب الثالث 
  الرأي التوفیقي 





 







 









                                                
  .٦٨٨سلیمان الطماوي ، المصدر نفسه ، ص.د) ١(

ســـامي  . ٢٧٩ ، ص١٩٩٠إبـــراهیم طـــه الفیـــاض ، العقـــود الإداریـــة ، جامعـــة الموصـــل ، .د) ٢(
  .٥٣حسن نجم الحمداني ، مصدر سابق ، ص



=======================================  

  ٢٠٥













 

 

  :الخاتمة 


 

 

 













 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠٦

 













 
 









 

 





 
 





=======================================  

  ٢٠٧



 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠٨

  :المصادر 
 

 

 
 

  
  
 

 
  
  
 



 
  
 

 
 –

 



=======================================  

  ٢٠٩

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢١٠

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  
  
  
  

 

  
 

 
 

1 - Louis Rolland , pieces droit administratif , 1926 .
2-  Marcel  Hourio , précis de droit administratif et de droit puplic , 1933.

 


